
العدد )17559( - الســـنة الحادية والخمســـون - الإثنين 3 ذو القعدة 1447هـ - 20 أبريل 2026م 	العدد )17508( - الســـنة الحادية والخمســـون - الســـبت 11 رمضان 1447هـ - 28 فبراير 2026م

لم يعد الحديث عن »النظام الدولي« كما كان ❞
قبل عقدَين. فالمفهوم الذي بدا مستقرّاً بعد نهاية 
الحرب الباردة، حين تشكّلت منظومة عالمية تقودها 
الولايات المتحدة وتضبطها مؤسّسات دولية وقواعد 
قانونية واضحة نســـبياً، أصبح اليوم موضع شـــكّ 
عميـــق. تتكرّر خروق القواعـــد، تتعطّل آليات الردع، 
وتبدو المؤسّسات الدولية عاجزةً عن فرض قراراتها 
أو حتى التوفيق بين القوى الكُبرى. هذا الواقع يطرح 
سؤالاً ملحّاً: هل نحن أمام انهيار فعلي للنظام الدولي، 

أم مجرّد مرحلة انتقالية يعاد فيها تشكيله؟
للوهلة الأولى، قد يبدو أنّ العالم ينزلق نحو حالةٍ 
من »اللانظام«، فالحـــروب الإقليمية تتزايد من دون 
حســـم، والقرارات الدولية كثيراً ما تُقابل بالرفض أو 
التجاهل، والتنافس بين القوى الكُبرى لم يعد محكوماً 

دائماً بقواعد واضحة. 
غير أنّ هذا التشـــخيص، رغم ما فيه من وجاهة، 
يظلّ قاصراً إذا اعتبـــر أنّ ما يحدث هو نهاية النظام، 
لا تحوّلـــه. ففي الواقع، لم يكن النظـــام الدولي يوماً 
بنيةً ثابتةً أو منظومةً نهائيةً. منذ نشأته الحديثة بعد 
الحرب العالمية الثانية، كان انعكاساً مباشراً لموازين 

القوى.
الدولية لم تكن  العلاقـــات  حَكَمَت  التي  فالقواعد 
نتاج توافق أخلاقي بقدر ما كانت تعبيراً عن توازنات 
فرضتها القوى المنتصرة. ومع نهاية الحرب الباردة، 
أعادت الولايات المتحدة صياغة هذه القواعد بما يخدم 
موقعها قوّةً مهيمنةً. اليوم، ومع تغيّر هذه الموازين، 
يصبح مـــن الطبيعي أن تدخل تلـــك القواعد مرحلةَ 

اهتزاز عميق.
المشـــكلة الجوهرية التي يعيشها النظام الدولي 
الحالي لا تكمن في غياب القواعد، بل في تعدّد الجهات 
التي تســـعى إلى فرض قواعد بديلة. لـــم تعد هناك 
قوّة واحدة قادرة على فرض نظام متماســـك كما في 
الســـابق، وفي المقابل لم تنجح القوى الصاعدة في 

بناء بديل شـــامل ومقبول دولياً. هذا الوضع الوسيط 
)إذ يتراجع القديم مـــن دون أن يكتمل الجديد( هو ما 

يخلق الإحساس بالفوضى.
تزداد هذه الحالة تعقيداً عندما تتحوّل المؤسّسات 
الدولية نفسها إلى ساحات صراع. فمجلس الأمن، الذي 
كان يُفترض أن يكـــون أداةً لضبط التوازنات، أصبح 
في كثير من الأحيان انعكاساً مباشراً للانقسامات بين 
القوى الكُبرى. كذلك، لم تعـــد المنظّمات الاقتصادية 
والتجارية قادرةً على فرض قواعدها بالفاعلية نفسها 
في ظلّ تصاعد النزعات الحمائية وتسييس الاقتصاد.
وبهذا، لم تعد المؤسّسات حَكَماً محايداً، بل طرفاً 
ضمن معادلة الصراع. ورغم ذلك، فإنّ القول بانهيار 
كامل للنظام الدولي يظلّ مبالغاً فيه. فما نشهده اليوم 
هو أقرب إلى »تعدّد أنظمة داخل النظام الواحد«. فهناك 
مجالات لا تزال تحكمها قواعدُ مســـتقرّةٌ نسبياً، مثل 
أجزاء من النظـــام المالي العالمي أو بعض الترتيبات 
الأمنية، في حين تشهد مجالات أخرى حالةً من التفكّك 
أو إعادة التشكّل. هذا التعايش بين الاستقرار الجزئي 

والاضطراب يعكس طبيعة المرحلة الانتقالية.
الأمر اللافت أيضاً أنّ مفهوم »القوة« نفسه تغيّر، 
وهو ما يزيد من تعقيد المشهد. لم تعد الهيمنة تُمارَس 
فقط عبر القوة العســـكرية، بل من خلال أدوات أكثر 
تنوّعاً، مثل التكنولوجيا، سلاســـل الإمداد، البيانات، 

والقدرة على التأثير في الأسواق العالمية.
هذا التحوّل يجعل مـــن الصعب بناء نظام دولي 
تقليـــدي قائم على توازن عســـكري فقـــط، ويفرض 
الحاجـــة إلى قواعد جديدة تأخذ بعيـــن الاعتبار هذه 

الأبعاد المتداخلة.
في هذا السياق، يصبح السؤال الحقيقي ليس ما 

إذا كان النظام الدولي قد انهار، بل أيّ شـــكل سيتّخذه 
في المســـتقبل. هل نحن متّجهـــون نحو نظام متعدّد 
الأقطاب قائم على توازنات دقيقة بين القوى الكُبرى؟ 
أم نحو حالة من التنافـــس المفتوح غير المنضبط؟ 
أم ربّمـــا نحو نمـــوذج هجين يجمع بيـــن التعاون 
في بعض المجـــالات والصراع في أخرى؟ الشـــرق 
الأوســـط، كما في كثير من اللحظات التاريخية، يقدّم 
لهذا التحـــوّل. فالتداخل بين القوى  نموذجاً مصغّراً 
الدولية والإقليمية، وتعدّد الفاعلين، وغياب الحســـم 
في عديد من الصراعات، كلهّـــا تعكس طبيعة النظام 
الدولي الأوسع. المنطقة ليست متأثّرةً فقط بما يحدث 
عالمياً، بل تســـهم أيضاً في تشكيله، من خلال موقعها 
الاستراتيجي وتأثيرها في الطاقة والممرّات الحيوية.

ما يجعل المرحلة الحالية أكثر حساســـيةً غياب 
اليقين. ففي الأنظمة المســـتقرّة، حتى التنافس يكون 
محكوماً بقواعد معروفة، أمّـــا في الفترات الانتقالية، 
فإنّ الضبابية تفتح المجال أمام ســـوء التقدير. وهذا 
ما يزيد من مخاطر الانزلاق نحو أزمات غير محسوبة، 

خصوصاً في ظلّ تعدّد الفاعلين وتضارب المصالح.
ومع ذلك، فإنّ التاريخ يُظهر أنّ مثل هذه المراحل، 
رغم خطورتها، كانت دائماً مقدّمةً لظهور نظام جديد. 
فالنظام الدولي لا يختفي، بل يعيد تشكيل نفسه وفق 
موازين القوّة الجديدة. الفرق اليوم هو أنّ هذا التحوّل 
يحدث في عالم أكثر ترابطاً وتعقيداً، ما يجعل نتائجه 

أكثر تأثيراً وأسرع انتشاراً.
فـــي النهاية، لا يبدو أنّ العالـــم يتّجه نحو فراغ 
كامل في القواعد، بل نحو مرحلـــة تُكتب فيها قواعد 
جديدة، ربّما أقلّ وضوحاً وأكثر مرونةً، لكنّها تعكس 
واقع التعدّدية وتداخـــل المصالح. وبين من يرى في 
ذلـــك انهياراً ومن يراه تحوّلاً، تبقى الحقيقة أنّ العالم 
يعيـــش لحظة إعادة تعريف عميقـــة للنظام الدولي، 

لحظةً فاصلةً ستحدِّد ملامحه عقودا مقبلة.
} كاتب وباحث تونسي.

انهيــــــــــار النظام الدولي أم إعادة تشــــــــــكيله؟

مضيـــق هرمز، الممـــر الذي ❞
وبحر  العربي  الخليج  بين  يفصل 
عُمان. وفقـــاً لبيانات إدارة معلومات 
الطاقـــة الأمريكية، يشـــقّه يوميا ما 
معدلـــه 20.9 مليون برميل نفط خام 
نحو  يعادل  مـــا   – نفطية  ومنتجات 
خُمس الاستهلاك النفطي العالمي، وما 
بين الربع والثلث من إجمالي التجارة 
البحرية للنفط في العالم. كما يعبره 
ما بين 15 و%20 مـــن تجارة الغاز 

الطبيعي المسال عالمياً. 
الســـعودية  العربية  والمملكـــة 
تُصـــدِّر نحو 5.5 ملاييـــن برميل في 
اليوم الواحد عبر هذا الممر، ما يجعلها 
أكبر مُصدِّر منفرد في العالم عبر هذا 
المضيـــق، إذ يمثّل ذلـــك قرابة ربع 
الإجمالـــي العابر. فضلاً عن البحرين 
والإمارات وقطـــر والكويت والعراق 
وما تضيفه مـــن ملايين البراميل إلى 

هذا التدفق اليومي.
الحقيقـــي يكمن في  الخطـــر  إن 
الفوضـــى القانونيـــة الصامتة التي 
فيها  تتصادم  فوضى  الممر:  تســـود 
قواعد البحـــار الدولية مع المصالح 
الوطنية، وتتعارض فيها تفســـيرات 
الدول حتى علـــى أبجديات القانون. 
وانفجار هذا التوتر يدفع ثمنه الجميع، 

بل كل إنسان على وجه الأرض.
لقرون طويلة  ناقصا:  ولد  قانون 
سادت فكرة بسيطة وعميقة: البحر لا 
يملكه أحد. صاغهـــا الفقيه الهولندي 
هوجـــو جروتيوس عـــام 1609 في 
فأرسى  الحر«،  »البحر  الشهير  كتابه 
أساســـاً فلســـفياً للعلاقات البحرية 
الدولية ظلّ صامداً قرابة ثلاثة قرون. 
لكن مع اكتشـــاف الثروات الطبيعية 
من نفط وغاز وغيرها في قاع البحار، 
بالإضافة إلى تنامي الثروات البحرية؛ 
بدأت الدول تتنازع على المياه تنازعاً 
غير مســـبوق. فكان لا بدّ من قانون 

مكتوب.
فـــي عـــام 1958 أنتجـــت الأمم 
أول منظومة  المتحدة في »جنيـــف« 
وأرســـت  للبحار..  دولية  قانونيـــة 
هذه الاتفاقية مفهومين أساســـيين لا 
يزالان في صلـــب النزاع حتى اليوم: 
المياه الإقليمية، ذلك الشريط البحري 
القريب من الشـــاطئ الـــذي تمارس 
فيه الدولة ســـيادتها شـــبه الكاملة؛ 
والمرور البريء، حق أي ســـفينة في 
الدولة  بأمن  ألا يضرّ  العبور شريطة 
الســـاحلية – كحق الجـــار في عبور 
لديه  يبقى  البيت  لكن صاحب  فنائك، 

الكلمة الفصل في مرورك من عدمه.
ثـــم جـــاء عـــام 1982 بصفحة 
جديدة. إذ إنه وبعد تسع سنوات من 
المفاوضات بيـــن 160 دولة، وُلد ما 
بات يُعرف بـ»دستور المحيطات«: أي 
البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية 
وصف  مفهوماً  أضافـــت   )UNCLOS(
وأشـــد خصوصية  تحرراً  أكثر  بأنه 
بشـــأن المضايق الدوليـــة: »المرور 

السفن  لكل  العابر«. وهو حق مكفول 
والطائـــرات في العبـــور المتواصل 
تعليقه لأي سبب  والسريع، لا يجوز 

كان.
الفرق جوهري ودقيق في آنٍ معاً: 
المرور البريء إذنٌ قابل للسحب، أما 
المرور العابر فحقٌ لا رجعة فيه. وفي 
هذا الفرق الدقيـــق تكمن بذرة الأزمة 

كلها.
ضفتـــان وشـــريعتان: الضفـــة 
صادقت  وعُمان  عُمانيـــة،  الجنوبية 
على اتفاقيـــة UNCLOS وتلتزم بنظام 
المـــرور العابر الكامـــل. أما الضفة 
الشمالية فإيرانية، وإيران لم تصادق 
على الاتفاقية وأعلنت اعتراضاتها. بل 
أصدرت عـــام 1993 قانونها البحري 
يمنحهـــا صراحةً حق  الذي  الوطني 

تنظيم المرور وتعليقه لدواعٍ أمنية.
ولا يمكـــن إغفـــال أن إيران ترى 
في اتفاقيـــة 1982 معاهدة لم تصادق 
عليهـــا، وتتمســـك باتفاقيات جنيف 
1958 التي تُخضـــع المضايق لنظام 
المـــرور البريء لا العابـــر. والجدل 
الفقهي حـــول ما إذا كان نظام المرور 
العابر قد أصبح »قانوناً عرفياً دولياً 
ملزماً للجميع« أم لا هو مسألة نظرية 
بحتة يطبقها أو يرفضها من بيده القوة 
على الأرض )وبالنسبة إلى هرمز على 

سطح البحر( دعماً لمصالحه.
إثارة  الأكثـــر  العملية  النتيجـــة 
للقلق: ســـفينة تعبر هرمز في دقائق 
معـــدودة – وســـط حركـــة يومية 
تبلـــغ نحو 138 ســـفينة تجارية في 
المتوسط، منها أكثر من 50 ناقلة نفط 
– تجد نفســـها تنتقل فجأة من منطقة 
تماماً…  أخـــرى مختلفة  إلى  قانونية 
بينما لا تتغير ملوحة البحر أو لونه!

الأســـطول  مضاعفة..  فوضـــى 
المجهول

يُضاف إلى هذا التناقض البنيوي 
العقوبات  الخطورة:  بالغ  آخر  تعقيد 
الأمريكيـــة علـــى إيـــران. تمتد هذه 
إلى اعتراض ناقلات  العقوبات أحياناً 
في أعالي البحار، والمشكلة أن اتفاقية 
UNCLOS لا تُجيـــز ذلك إلا في حالات 

الاتجار  )القرصنة،  بالنـــص  محددة 
لذا  المرخص(.  غيـــر  البث  بالرقيق، 
لجأت واشـــنطن أحياناً إلى ما يُعرف 

التأثيرية«  القضائيـــة  بـ»الولايـــة 
– نظريـــة تعدّها أغلـــب دول العالم 
تجاوزاً للاختصاص القضائي الدولي 
قانونية  نظرية  وهـــي  به.  المعمول 
مثيـــرة للجدل في القانـــون الدولي، 
تمنـــح الدولـــة الحق في ممارســـة 
ســـلطتها القضائية على أفعال حدثت 
خارج حدودها، طالما أن تلك الأفعال 
أنتجت تأثيرات ضارة وملموسة داخل 

أراضيها.
المفارقـــة الصارخـــة: طرفـــان 
يتبـــادلان توظيف القانون ســـاحاً، 
الدولي  النظام  يتآكل  المنتصف  وفي 
الـــذي يفترض أنه يحمـــي الجميع. 
إيران بدورهـــا ردّت باحتجاز ناقلات 
ترفع أعـــام دول محايدة –بريطانية 
التهريب  بذرائع  وبناميـــة–  وكورية 
أو التلوث أو »المعاملة بالمثل«. وهذا 
ينتهك مبدأ »حصانة العلم« الراســـخ 
في القانون الدولي، ويُرتّب مسؤولية 

دولية على الدولة المحتجزة.
أبلغ مثـــال على حجم هذا  ولعلّ 
الفـــراغ القانونـــي ما جـــرى صيف 
2019، حين احتجـــزت إيران الناقلة 
البريطانيـــة Stena Impero فـــي مياه 
من  لأكثر  واحتُجزتها  عُمـــان،  خليج 
ســـبعين يوماً دون أن يجد أصحابها 

سبيلاً قانونياً فاعلاً للإفراج عنها.
لم تكن تلك الحادثة اســـتثناءً، بل 
لما يمكن أن  ـــراً  كانت نموذجاً مُصغَّ
وبعواقب  أوســـع  نطاق  على  يحدث 
أشـــد. وهذه الحادثة تؤكد هشاشـــة 
الأمـــن الملاحي في مضيـــق هرمز، 
وكيفية اســـتخدام »القانون المحلي« 
كذريعـــة للاحتجاز السياســـي، مما 
رهينة  التجاريـــة  الســـفن  يجعـــل 
وجود  دون  الجيوسياسية  للنزاعات 

حماية قانونية فورية وفاعلة.
في خضم هذه الفوضى، نشـــأت 
البيئيين  الخبـــراء  تُقلـــق  ظاهـــرة 
والقانونيين على حدٍّ ســـواء: أسطول 
العاملة  الناقلات  عـــدد  ويُقدَّر  الظل. 
ضمن هذا الأســـطول بأكثر من 400 
ناقلة تنقل النفط متجاهلةً العقوبات: 
تُطفئ أجهزة التتبع، وترفع أعلام دول 
صغيرة لا تملك القدرة على المراقبة، 
وتعمل خارج معايير السلامة الدولية 
تأميـــن حقيقي. وعلى ســـبيل  وبلا 
المثال: فإنه –لا قـــدر الله– لو حدث 
تســـريب نفط من ناقلـــة ضخمة من 
هذا الأسطول قرب ســـواحل الخليج 
فهنا تطرح التســـاؤلات حول تحديد 
ومن  القانونية  والتبعات  المسؤولية 
يدفع الحســـاب؟ فالإجابة المزعجة: 
لا أحد على وجـــه اليقين.  وهذا فراغ 

قانوني كامل في تحديد المسؤولية.
ثلاثة مسارات قبل الانفجار

مـــن هـــذه الفوضـــى أو الفراغ 
والتداخل القانوني يرتب سؤالا علينا 
الإجابة عنـــه، وهو مـــا العمل؟ هنا 
يوجـــد ثمة ثلاثة مســـارات واقعية، 
وفي الوقت نفسه متفاوتة في إمكانية 

التطبيق:
المســـار الأول – اتفاقيـــة بيئية 
بمعايير أمنية )الأكثر واقعية والأقرب 
تحقيقاً(: تقودها دول الخليج العربي 
جغرافياً– وتفرض  –الأكثر تضـــرراً 
معايير دنيا إلزامية: سلامة الملاحة، 
تأميـــن حقيقي، وتتبـــع إلكتروني لا 
يُطفأ. والســـند القانوني موجود في 
المادتين 42 و197 من  UNCLOSاللتين 
تُجيزان التشريع الإقليمي لحماية بيئة 
حماية  متطلبات  وتفعيـــل  المضيق. 
الإلكتروني  التتبـــع  بإلزامية  البيئة 
للسفن وهو ما يســـحب البساط من 
ذريعـــة الجـــدل حول حـــق المرور 
البريء أو المـــرور العابر. والنموذج 
برشلونة  اتفاقية  هو  الأقرب ســـياقاً 
1976 لحماية البحر المتوســـط، التي 
نجحـــت في فـــرض معاييـــر بيئية 
مشـــتركة على دول ساحلية متباينة 

سياسياً. 
المســـار الثاني – معاهدة التنوع 
الواقعة  المناطـــق  في  البيولوجـــي 
خـــارج الولاية القضائيـــة الوطنية 
)BBNJ( التـــي دخلت حيز التنفيذ في 
17 ينايـــر 2026، توفر آلية لإنشـــاء 
المعاهدة  »مناطق محمية« تمنح هذه 
– حين تكتمـــل تصديقاتها الدولية – 
إنشاء مناطق بحرية محمية مجاورة 
للمضيـــق، وفرض قيـــود بيئية عبر 
آليـــات متعددة الأطـــراف بعيداً عن 
الطابع الأحادي الذي يرتبط بالحلول 

)الأمريكية – الإيرانية(.
الأمن  مجلس   – الثالث  المســـار 
لتأطير  الملف  رفع  السابع(:  )الفصل 
كالتزام  الملاحـــة في هرمـــز  حرية 
إنســـاني دولي يهدد الســـلم والأمن 
الدوليين. الســـابقة موجودة في قرار 
التدخل  أجـــاز  الـــذي   1816/2008
الدولي لمكافحة القرصنة الصومالية. 
العقبة الحاسمة: حق النقض الصيني 
الدور  أهمية  تبرز  وهنا  والروســـي. 
فمصالحها  للصين:  الجيوسياســـي 
المزدوجة – أمـــن الطاقة عبر إيران، 
والشـــراكات الاقتصادية العميقة مع 
دول الخليج– قد تجعلها مفتاحاً لأي 
تسوية دولية ناجحة، لا عقبةً أمامها.
إن هـــذا المضيق ليس مجرد ممر 
شـــريان  إنه  الخريطة.  علـــى  مائي 
وصمام  الخليجي،  لاقتصادنا  الحياة 
الضغط الـــذي يحكم نبض الاقتصاد 

العالمي بأكمله.
إن التاريـــخ يُخبرنـــا بمرارة أن 
القانـــون الدولي نادراً مـــا يتقدم إلا 
على أنقاض الكوارث. والأزمة الراهنة 
تفـــرض تحـــركا خليجيا مشـــتركا 
لحماية حريـــة الملاحة عبر المضيق 
عالمي على ضرورة  إجماع  وحشـــد 
الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي 
واتفاقية الأمم المتحدة بشـــأن قانون 
البحـــار من أجل اســـتقرار الاقتصاد 

العالمي.
} محام بحريني.

مضيق هرمـــز وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي
رئيســـةً  كنت  عندما 
إدارة  في  التظلمات  لقسم 
التأميـــن ضد التعطـــل، كانت 
أجمل اللحظـــات في يومي تلك 
الطمأنينة التي ترتسم على وجه 
من جاء قلقا ثـــم غادر مرتاحا. 
المفصول من عمله يدخل وهو لا 
يعرف إن كان يستحق تعويضاً 
أصلاً، خائفاً أن يكون فصله قد 
دعم. وحين  أي  في  أسقط حقه 
يعلم أن القانون كفل له حقاً وأن 
الصندوق سيسنده لأشهر ريثما 

يجد عملاً آخر، يتنفّس.
لأول  الداخل  الشاب  ومثله 
مرة إلى ســـوق العمل، يكتشف 
أن إعانة تنتظره إن لم يجد عملاً 
فـــور تخرّجـــه، وأن الدولة لم 

تتركه يواجه هذه المرحلة وحده. تلك اللحظة التي 
يدرك فيها كلٌّ منهما أن أحداً فكّر فيه قبل أن تضيق 

به الأحوال، كانت تكفي وحدها لتغيّر ملامحه.
هذه الطمأنينة لم تـــأتِ من فراغ. بناها قانونٌ 
رائد أرست البحرين بموجبه نظاماً متكاملاً للتأمين 
ضد التعطـــل عام 2006، كانـــت البحرين الأولى 
عربياً في هذه الخطوة. وكان إنشاء هذا الصندوق 
ترجمة لرؤية القيـــادة بإيجاد جهاز يحمي العامل 

في أصعب لحظاته.
ما يميّـــز هذا الصندوق أنه لم يُبنَ على خزينة 
الدولة وحدها. الموظف شريك في بنائه، وصاحب 
العمل شريك، والدولة شريكة. ثلاثة أطراف تتكاتف 
معاً في مواجهـــة يوم لا يتمناه أحد، لكنه قد يأتي. 
هذا التصميم في جوهره فلســـفة قبـــل أن يكون 
الحماية الاجتماعية مسؤولية مشتركة، لا  قانوناً: 

عبء يُلقى على طرف دون آخر.
وهذا الرصيد المتراكم أثبت جدارته على مدى 
عقدين. فحيـــن أعلنت الحكومة التكفّل بدفع رواتب 
البحرينييـــن المؤمن عليهم فـــي القطاع الخاص 
لشـــهر أبريل من هـــذا الصندوق، دعمـــاً للقطاع 
الخاص والحفاظ على العمالة الوطنية في ظروف 
اقتصادية استثنائية، كان الصندوق جاهزاً وفي أتمّ 

العافية. لأنه بُني أصلاً لهذه اللحظات.
كثيرون يســـتثقلون ما يُقتطع مـــن رواتبهم 
شـــهرياً، ويرون فيه عبئاً إضافياً على معيشتهم. 
لكن حين تضيق الأحوال ويُفاجأ الإنســـان بفقدان 
عمله، يتذكّر فجأة ذلك الرقم الصغير ويدرك قيمته. 
ذلك الاقتطاع هو نفســـه الذي يقف إلى جانبه الآن. 
شـــيء أثقل من المال وأعمق من الإعانة، يقينٌ بأن 

أحداً لم ينسه.
وامتدّ هـــذا اليقين ليطال أصحاب العمل أيضاً. 
تواصل معي بعضهم في لحظات صعبة، يســـألون 

عن مخـــارج قانونيـــة لتقليل 
رواتـــب عمالهـــم، وآخـــرون 
يستفســـرون عـــن إجـــراءات 
إنهاء خدمـــات بعض موظفيهم 
لعجزهـــم عـــن الســـداد. في 
واضحاً،  القلق  كان  أصواتهـــم 
ثقل  يظهر  كان  أســـئلتهم  وفي 

المسؤولية التي يحملونها.
وحيـــن علمـــوا أن رواتب 
موظفيهم لشهر أبريل ستُصرف 
من الصندوق، تحوّل ذلك القلق 
يكتشف  من  امتنان  امتنان.  إلى 
قرارات  أراحه من  الصندوق  أن 
وحمى  عليهـــا،  ســـيندم  كان 
أصعب  في  بموظفيـــه  علاقته 
الأوقات. الصندوق بقي كما هو، 

اتّسعت الحاجة إليه فقط.
إثبـــات حضوره.  فـــي  تاريخ  وللصنـــدوق 
حين اجتاحت جائحة كورونـــا العالم عام 2020 
وتباطـــأت عجلـــة الاقتصاد فـــي كل العالم، كان 
البحرينيين  رواتب  لحماية  الأول  الملاذ  الصندوق 
في القطاع الخاص. خفّف من الأضرار التي وقعت 
على أصحاب العمل والعمال معاً، وحال دون موجة 
تسريح كانت ستُلقي بظلالها على الأسر والمجتمع. 
اختبـــار بحجم وبـــاء عالمي اجتـــازه الصندوق 
بجدارة، لأن من بنوه بنـــوه بعقلية المدى البعيد 

وبرؤية تتجاوز اللحظة.
إن الأرقام تشهد على ذلك. موجودات الصندوق 
اليوم تعكس عقوداً من الاشتراكات المنتظمة، شهراً 
بشـــهر، وموظفا إثر موظف. تراكمت من ثقة يومية 
هادئـــة صنعت مع الوقت رصيـــداً حقيقياً. هذا ما 

تبنيه الثقة حين تصبح نظاماً.
إن الحفـــاظ على هذا الصندوق مســـؤولية لا 
تقل أهمية عن بنائه. الأجيـــال القادمة من العمال 
وأصحاب العمل ســـتحتاجه كما احتجناه، وربما 
أكثر. عالم يتغيّر بســـرعة، وأســـواق عمل تتقلبّ، 
وظروف لا يمكن التنبؤ بها. ما بناه الأوائل بعقلية 
المدى البعيد أمانة في أعناقنا، تســـتوجب الوعي 
بقيمته والدفاع عنـــه. إن الصندوق لا يكبر وحده، 

بل يكبر بثقتنا فيه.
كذلك فـــإن الراتب الذي يصل في موعده يحمل 
معنى يفوق قيمته. معنـــى أن وراءك دولةً فكّرت 
فيك قبل أن تحتاج، وبنت لك سياجاً في أيام الرخاء 
ليصمد في أيام الشدة. وهذا تحديداً ما تعنيه الدولة 

بمفهومها الحضاري.

rajabnabeela@gmail.com‏

الدور الاجتماعـــي لصندوق التأمين ضد التعطل
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 بقلم: 
محمد العثمان }

كله  العالم  ينشغل 
اليـــوم بآفـــاق نهاية 
الحرب بين إيران والولايات 
في  الأمريكيـــة  المتحـــدة 
ضوء المعطيـــات الميدانية 
حاليا،  المتاحة  والسياسية 
الحصار  بـــدء  بعد  خاصة 
وتدور  لإيـــران.  البحـــري 
حول  المرجحة  الاحتمالات 
ثلاثة سيناريوهات متوقعة 
تتـــراوح بيـــن التســـوية 
تكون  التي  الدبلوماســـية 
تمكن  الوسط  إلى حل  أقرب 
الطرفين من تنفس الصعداء 

بعد هذه الحرب المكلفـــة للبلدان وللعالم، 
وبين الاستنزاف الطويل:

-1 الخيـــار المتوقع خلال الفترة المقبلة 
هو اتفـــاق تمديد الهدنة بعـــد انتهاء المدة 
للتشاور  الوقت للأطراف  المزيد من  لإعطاء 
والتفـــاوض على أمل الوصـــول إلى حلول 
توافقية ترضي الأطراف المتحاربة مع الالتزام 
بوقف إطلاق النار الهش بما يمكن من تحقيق 
والسياسية:  الدبلوماسية  التسوية  من  نوع 
يُعد هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً في المدى 
القريب في ظـــل التصريحات الإيجابية من 
وإيران،  الأمريكية  المتحدة  الولايات  كل من 
خاصة مع وجود وســـاطات تقودها أطراف 
دولية وإقليمية عديدة وخصوصا باكستان 
التـــي احتضنت المفاوضات الســـابقة رغم 
فشلها وعدم توصل الأطراف إلى اتفاق ينهي 
هذه الحرب، مع أهمية مساعي بعض الدول 
الأوروبية )خصوصا بريطانيا وفرنسا( من 
أجل  تحرير مضيق هرمز من السيطرة غير 

القانونية الإيرانية.
العمليات  وقـــف  ســـيعني  وهـــذا   2-
العسكرية المباشرة مقابل تنازلات متبادلة، 
إلا أن الفجوة بيـــن الطرفين لا تزال عميقة؛ 
إذا ظلت تطالب طهران بأي امتيازات بشـــأن 
مضيق هرمـــز، وعلى الجانـــب الآخر، هل 
ســـوف تصر واشـــنطن على تقييد البرامج 
الصاروخية والنووية بشكل جذري. ويصف 
اتفاق محتمـــل بأنه قد يكون  المحللون أي 
هشـــا وربما مؤقتا وغير قابل للاســـتمرار 
على المدى البعيد. لأنـــه لا يعالج القضايا 
والصاروخية  النووية  )القدرات  الجوهرية 
والمليشـــيات التابعة( التـــي لا تزال إيران 

تحاول الاحتفاظ بها. 

-3 الاحتمـــال الثانـــي 
يتمثل في حرب اســـتنزاف 
طويلـــة الأمـــد وذلـــك إذا 
ترجمة  في  الطرفان  فشـــل 
المكاســـب العســـكرية إلى 
صيغـــة سياســـية، فقـــد 
ينزلق الصراع إلى حالة من 
الاســـتنزاف. وهذا لا يمكن 
أن يخدم لا إيـــران المنهكة 
عســـكريا واقتصاديـــا ولا 
إســـرائيل ولا وضع  يخدم 

الرئيس الأمريكي ترامب.
وذلك لأن إيران قد تعتمد 
العصابات،  حـــرب  علـــى 
واستخدام المســـيرات والصواريخ لتعطيل 
الملاحة في مضيق هرمز ولرفع تكلفة الطاقة 
هائلة  اقتصادية  مما يضع ضغوطاً  عالمياً، 
علـــى العالم وخاصة أن دولنـــا الخليجية 

تتعرض إلى عدوان إيراني غير مبرر. 
-4 السيناريو الثالث يمكن أن يتمثل في 
احتمال انهيار النظام الإيراني وهو سيناريو  
مـــا زالت تعـــول عليه الولايـــات المتحدة 
الأمريكية وإسرائيل  بمحاولة إحداث تحول 
سياسي وعســـكري داخل إيران، وهذا الأفق 
المتحدة  الولايات  يعتمد على مدى نجـــاح 
الأمريكية بوجـــه خاص في تنويع تكتيكات 
الحـــرب وتنويع الضربات التي تســـتهدف  
القيادات العليا فـــي طهران، ولكن قد يؤدي 
غياب القيادة المركزيـــة في إيران إلى حالة 
من الفوضى الداخلية أو صراع على السلطة 
داخل إيران تنهي معه الحرب بـالانهيار من 
الداخـــل في ظل عدم وجود قيـــادة إيرانية 
بديلة قادرة علـــى إدارة البلاد في المرحلة 

القادمة.
إن نهاية الحرب لن تُحسم فقط عسكرياً 
باســـتمرار تصعيد القصف، بل بمدى قدرة 
الأطراف المتحاربة على التوصل إلى صيغة 
سياسية قابلة للتطبيق توازن بين المطالب 
المتعارضة بضمانات أمنية صارمة وخاصة 
والصاروخي.  النـــووي  البرنامجين  تجاه 
والعصابـــات التابعة لإيـــران وأذرعها في 

الإقليم.
ومهما كانت النتائج والسيناريوهات فإن 
المطلوب من دولنا الخليجية إعادة النظر في 
والدبلوماسية  العسكرية  السياسات  مجمل 
بما يحقق المصالـــح الخليجية وبما يحفظ 

أمن شعوبنا.
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